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السياسة الجنائية في الفقه الاسلامي المقارن
 مقاربات في فقه الاحتكار

أ. متمرس.د. 

عبد الأمير كاظم زاهد

ملخص البحث :

 يفــرق العلــاء بــن القانــون الجنــائي  

ــأتي  ــون ي ــة ان القان والسياســة الجنائي

بعــد تجريــم الفعــل  وهــو الــذي 

عــى  العقابيــة  الاجــراءات  يرســم 

الجنائيــة  السياســة  بينــا  الجنايــة 

ــل  هــي النظريــة الاجتماعيــة للتعام

للمعايــر  المخالــف  الســلوك  مــع 

ــة  ــة العام ــر المصلح ــة ومعاي الاخلاقي

والنظــام العــام ابتــداءً مــن تحليــل 

 ، واســبابها   ، الجنائيــة  الظاهــرة 

ومحترزاتهــا لتقليــل اتســاعها وآثارهــا 

الجنــاة  شروع  موانــع  الى   ، الضــارة 

بممارســة الجرائــم ، ثــم بعــد حصــول 

ــة ،  ــة الرادع ــد العقوب ــة تحدي الجريم

ــرام  ــم الاج ــات عل ــردت ادبي ــد اف وق

للسياســة الجنائيــة مباحــث لاتــزال 

المباحــث الفقهيــة في هــذا المجــال 

غــر مســتوفية   للموضــوع مجموعــة 

ــة  ــث كمقارب ــذا البح ــاء ه ــك ج لذل
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السياســة  ملامــح  لتلمــس  اوليــة 

الجنائيــة في مباحــث الفقهــاء ، وقــد 

الاحتــكار  جريمــة  كنمــوذج  اخترنــا 

آثــار  لــه  شــخصي  عمــل  بوصفهــا 

ــب  ــة ويرت ــة ، واضرار اقتصادي اجتماعي

ــى  ــة ع ــراءات ضروري ــؤوليات واج مس

الدولــة

:السياســة  المفتاحيــة  الكلــات 

الجنائيــة / القانــون الجنــائي / التجريــم 

العقابيــة  الإجــراءات   /
Research Summary:
Scholars differentiate between criminal 
law and criminal policy. Law comes 
after the criminalization of an act and 
outlines punitive measures for the 
crime, while criminal policy is the 
social theory for dealing with behavior 
that violates ethical standards, public 
interest standards, and public order. 
This begins with analyzing the 
criminal phenomenon, its causes, 
and precautions to reduce its spread 
and harmful effects, then deterring 
perpetrators from committing crimes. 
Then, after the crime has occurred, 
determining the deterrent punishment. 
Criminology literature has devoted 
significant research to criminal policy, 
while jurisprudential research in this 
field has yet to fully address the topic. 
Therefore, this research represents 
a preliminary approach to explore 
the features of criminal policy in the 

research of jurists. We have chosen 
the crime of monopoly as a model, 
considering it a personal act with 
social impacts and economic damage, 
and entailing necessary responsibilities 
and measures for the state.
Keywords: Criminal Policy / Criminal 
Law / Criminalization / Punitive 
Measures

المقدمة : 

الاحــرازات  البحــث  هــذا  يتنــاول 

فقــه  ثنايــا  في  وجــدت  والتدابــر 

الاحــكام التكليفيــة في مجــال المعاملات 

لتقليــل  وهــي  والفقــه  والاحــكام 

بالمجتمــع  الضــار  الســلبي  الســلوك 

، مــا يترتــب عليــه كلفــة باهضــه 

قــد   ، الســلوكي  الانحــدار  ، لمواجهــة 

ســميت وهــذه التدابــر فيــا بعــد 

ــة ، وهــي جــزء مــن  بالسياســة الجنائي

ــأن  ــة لإدارة ش ــة عام ــة الشرعي السياس

المجتمــع والدولــة ومــن هــذه التدابــر 

مــا هــو  وقــائي احــرازي يجــب ان يلتزم 

بــه المكلــف قبــل وقــوع الفعــل الضــار 

، ومنــه مــا هــو مانــع مــن حصــول 

ــروع  ــد التفكــر بال الفعــل الضــار عن

بــه ، ومنــه مــا هــو رادع للفاعلــن 

ــل مــن  ــكاب الجريمــة بمــا يقل بعــد ارت

تكرراهــا مــن اخريــن ، والتدابــر عــى 

نوعــن ، تدابــر للفــرد تربيــة الضمــر ، 

المســؤولية الدينيــة ، الثــواب عــى تــرك 
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الفعــل الضــار وتربيــة قانونيــة وقائيــة 

التــي  كالعقوبــات  وعلاجيــة  مانعــة 

ــدان . ــه للم توج

 ان الفــارق بــن مصطلــح السياســة 

الجنائيــة والقانــون الجنــائي أن الاولى 

تدابــر متحركــة مكانيــاً وزمانيــاً تهــدف 

الى رعايــة المصالــح العامــة وقــد توجــه 

ــف حســب فهــم القــاضي للبنــود  وتكيّ

اي   ، الجنــائي  الفعــل  أزاء  القانونيــة 

ودرء  المصالــح  جلــب  نحــو  توجهــه 

المفاســد ، وتضــع مجموعــة مبــادئ 

وموانــع  التجريــم  فقــه  في  تنتهــج 

حصولــه وعقوبــات الــردع )1(   بغيــة 

تحقيــق الامــن الاجتماعــي والعدالــة 

الجنائيــة ، مســتندين في ذلــك الى فهــم 

ان الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة يعالجهــا 

القانــون آخــذاً بنظــر الاعتبــار الاســباب 

البيئيــة المحيطــة بالمجــرم والمجتمــع 

ــرة  ــامي ظاه ــه الاس ــي بالفق ــا ه بين

التربــوي  الفقــه  يعالجهــا  اجتماعيــة 

والوعــظ الدينــي والمانــع الاخلاقــي ، 

وتقييــم المجتمــع ، اضافــة الى العقــاب 

السياســة  مهــام  ومــن   ، القانــوني 

اســراتيجي  تصــور  وضــع  الجنائيــة 

مســتقبلي لمكافحــة الاجــرام بتشــخيص 

دوافــع الاجــرام ، وموانــع الــروع بــه 

، وروادع المجرمــن بعــد حصولــه وفقــاً 

للتطــورات الحاصلــة في خضــم الحــراك 

الاجتماعــي المحــي والــدولي ، وهــي 

معنيــة بتقييــم اجراءاتهــا وحلولهــا كل 

فــرة عــى اســس احصائيــة لاعتــاد 

الاكــر نجاحــاً بلحــاظ الخصوصيــات 

القــول  يصــدق  بحيــث  المجتمعيــة 

ــة برنامــج شــامل  )ان السياســة الجنائي

رؤيــة  عــى  بنــاءً  الدولــة  تضعــه 

لمنــع  وســائلها  تجــدد  اســراتيجية 

فأنهــا  وعليــه  تقليلهــا  او  الجريمــة 

ــل  ينبغــي ان تتســم بالشــمول والتكام

ــة  ــادئ العام ــس والمب ــوم الأس ــع عم م

لفلســفة الدولــة . )2( وتتســم السياســة 

تقــاس  غايــة  لهــا  بــأن  الجنائيــة 

نجاحاتهــا عــى تحققهــا شرط ان تكــون 

ــاس مخرجاتهــا ، وان تكــون  ــة لقي فاعل

نســبية تختلــف وســائلها مــن بيئــة 

الى اخــرى ومتطــورة بحســب تطــور 

السياســة  ومــن  الاجرامــي  الســلوك 

ــه(  ــم )وأسس ــة التجري ــة سياس الجنائي

رعايــة  أو  الاخلاقيــة  او  الدينيــة 

مــع  والاجتماعيــة  الفرديــة  المصالــح 

ــن  ــن ع ــاد والمتمع ــث الج ضرورة البح

ــرد  ــات الف ــن متطلب ــوازن ب ــة الت نقط

ــا  ــد تأثيره ــع)3( ، ويمت وضرورات المجتم

ــائي النافــذ لا ســيما  ــون الجن عــى القان

في مجــال تجاوبــه مــع القيــم الســائدة 

 ، بهــا  المعمــول  والنظــم  والتقاليــد 

ــة  ــأتي مرحل ــح ت ــد المصال ــد تحدي وبع
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حمايتهــا الوقائيــة ، وموانــع حصــول 

الاســاءة اليهــا ، ثــم عقوبــات مــن نالهــا 

الجنائيــة  السياســة  وتلاحــظ  بســوء 

حجــم )جرائــم العــود( اي تكــرار المجرم 

لارتكابهــا مــا يؤشر عــدم نجاعتهــا ، او 

العــود المجتمعي للجريمة رغــم العقاب 

الــذي يقــع عــى الجنــاة ، الا ان افــراداً 

اخريــن يكــررون ذات الجريمــة  .ونجــد 

في مباحــث السياســة الجنائيــة مدخلــن 

وهــي  المعقوليــة  قاعــدة  احدهــا 

ــح(  ــخيص المصال ــل وتش ــم )العق تحكي

ــل  ــص ))مث ــود ن ــدم وج ــع ع ــى م حت

ــع(( والآخــر  ــدأ ســد الذرائ واعــال مب

قاعــدة الالتــزام بالنــص القانــوني اي 

ــوني للأجــراء  ــد القان ضرورة وجــود البن

القضــائي كمســتند شرعــي يلتــزم بــه 

القــاضي ، وبالثــاني اخــذ ا غلــب فقهــاء 

ــان  الشريعــة ، واســتند الفريــق الاول ب

موضوعــات  الدنيويــة  الموضوعــات 

لهــا  يصلــح  ولا  البشريــة  المعيشــة 

الا مدخــل التدبــر والمصالــح ، وهــو 

مدخــل متغــر متصــل بظــروف الســوق 

وأن الجنبــة الدينيــة النصوصيــة ضامنــة 

للتجريــم  كافيــة  وغــر   ، للالتــزام 

والسياســات بينــا قلــل الاتجــاه الثــاني 

مــن الســلطات التقديريــة الممنوحــة 

لعــدم  مدعــاه  ذلــك  لأن  للقضــاء 

ــون . ــاواة امــام القان ــول المس حص

الجرائــم  ازاء  الجنائيــة  السياســة 

يــة د لاقتصا ا

 مــا تقــدم هــو عــرض عــام لعمــوم 

السياســة الجنائيــة امــا في مجــال الفعل 

ــادي  ــالي والاقتص ــال الم ــائي في المج الجن

فــان الفقــه الاســامي يحفــل بــراء 

المعامــات  أزاء  وتدبــري  تشريعــي 

المدنيــة الاقتصاديــة التــي تضر بالســوق 

ــي يحــرص المــرّع عــى  الاســامية الت

ــا  ــةً خاليــة م ــوقاً نظيف ــون س أن تك

يؤثــر عــى تلاقــي العــرض والطلــب 

ــن  ــة م ــفافة وخالي ــاً وش ــاً طبيعي تلاقي

الغــن والاجحــاف ، وحائــزة عــى ثقــة 

المســتهلك بالمنتــج ، أو المســتورد بأنهــا 

والســيطرة  التقييــس  معايــر  ضمــن 

ــادل . ــن الع ــة ، والثم النوعي

ــي  ــور المنهج ــتوى التط ــى مس ــا ع انن

نلاحــظ  الفقهــي  للمســار  والمعــرفي 

ــامي  ــه الاس ــي الفق ــر فف ــدة ظواه ع

الــذي نمــا وتراكــم خــال خمســة قــرون 

ــق  ــا يطل ــاز بم ــوة اكتن ــر النب ــد ع بع

عليــه فقــه )المكاســب المحرمــة( الــذي 

يحــدد الخروقــات بــدءاً مــن المشــكلات 

في  والمشــكلات  )الغــش(  الانتاجيــة 

الركبــان  وتلقــي  كالنجــش  التبــادل 

الحــاضر  وبيــع   ، الاحتــكار  ومنهــا 

للبــادي وغيرهــا ، ومشــكلات توزيعيــة 

الربــح  واعتــدال  الأجــر  كفايــة  في 
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والعــاج لمشــكلات اســتهلاكية كترشــيد 

والهــدر  الاسراف  ومنــع  الاســتهلاك 

أن هــذه  ...الــخ  وعنــدي  والتبذيــر 

واجــزاء  مفــردات  تشــكل  الاحــكام 

ــا  ــامية ، اذا اضفن ــوق الاس ــة لس نظري

لهــا مــا يجــب ان يضــاف مــن فلســفات 

ــي  ــه المترام ــذا الفق ــن ه ــكام ، لك وأح

الخامــس  القــرن  نهايــات  توقــف في 

الهجــري بإيقــاف حركــة الاجتهــاد وقــد 

نضــب التفكــر المجــدد للــرؤى الفقهيــة 

ــروح  ــه بال ــتغلون بالفق ــك المش وتمس

والحــواشي عــى متــون القــرن الخامــس 

، وكأن )الفقــه ســقط في فــخ العقــل 

الدائــري( الــذي يــدور حــول ذاتــه ، مما 

أدى الى قصــور معــرفي أزاء الكثــر مــن 

ــا ســمى  ــتجدات ، وم التطــورات والمس

بالنــوازل التــي هــي بأمــس الحاجــة الى 

اجتهــاد ناظــم لهــا ســواء عــى مســتوى 

الحكــم الجــزئي أو التأســيس القاعــدي 

ــة  ــع نظري ــع لصن أو الاســهام في التجمي

العــام  النظــام  صياغــة  او  فقهيــة 

ــأن  ــا نقطــع ب كالنظــام الاقتصــادي لأنن

ــل مــن النصــوص معــرفي  الفقــه تحصي

ونظــري في الرؤيــة وعقــاني في الاحــكام 

ــة  ــط بثقاف ــل مرتب ــذا التحصي ، وأن ه

الزمــان والمــكان والوعــي المــدني ، ومــع 

القــول بعــدم القبــول بفكــرة أن الفقــه 

الاســامي يمتلــك القــدرة الذاتيــة عــى 

محــركات  الى  الحاجــة  دون  التجــدد 

التجديــد كالاجتهــاد المتواصــل صحيــح 

قوالــب  كلهــا  ليســت  الشريعــة  أن 

وهــي   ، نهائيــة  واحــكام  جامــدة 

ليســت ناظمــة لعــر أو جيــل ، او 

مقتــرة عــى جانــب مــن جوانــب 

ــة(  ــة )حركي ــي شريع ــل ه ــاة ، ب الحي

التــي  الفقهيــة  الاحــكام  تجميدهــا 

ــواء الزمــن  يحركهــا الاجتهــاد نحــو إحت

المقدمــات  لهــا  ، ويضــع  ومشــكلاته 

القانونيــة ، فــاذا اقــرن الفقــه بالاجتهاد 

المزامــن للتطــورات صــارت لهــا قابليــة 

ــف  ــد اكتش ــتجدات ، وق ــة المس ملاحق

الاحــكام  ان  الديــن  شــمس  الشــيخ 

وقــد  )العبــادات(  هــي  المحــددة 

ــة ، بينــا جــاءت الاحــكام  جــاءت ثابت

ــة  ــهم المؤلف ــة )كس ــة متحرك الاجتماعي

قلوبهــم( وهــذا الصنــف مــن الاحــكام 

، لا تســتقر عــى هيئــة واحــدة لا ســيما 

تلــك المتعلقــة بالنواحــي التنظيميــة 

والاجرائيــة ، وهنــا يبــدو الحكــم نســبياً 

لحــال دون حــال ، فالنــص لا يجــوز 

 ، ومجــرداً  نتعامــل معــه مطلقــاً  ان 

فالتعبــد  الاجتماعيــة  الظــروف  عــن 

الشرعــي معلــوم في العبــادات الا أن 

الثبــوت  معلــوم  غــر  التعبــد  ذلــك 

في المعامــات وينظـّـر الشــيخ شــمس 

ــث  ــن حي ــي م ــم الفقه ــن ، الحك الدي
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)الاطلاقــي والاحــوالي( يحتــاج الى رؤيــة 

ــكام  ــط الاح ــة اي رب ــة وتجريدي دقيق

ــم التعامــل  بالمتغــرات ، فالحكــم لا يت

معــه بوصفــه مطلقــاً أي ثابتــاً لــكل 

فــأن  الســنة  ومــن جهــة   ، الازمــان 

الكثــر مــن الســنة كانــت تصــدر عنــه 

)ص( أنمــا بوصفــه قـــائداً وحاكــاً )4( 

فهــي اذن تدبيريــة ، يمكــن التعامــل 

ــوني . ــا القان ــع جوهره م

ويقرر الشــيخ شــمس الديــن ))أنه يميل 

الى ذلــك الفهــم(( وهــذا الميــل يضفــي 

والنصــوص  الفقهيــة  الاحــكام  عــى 

ــة  ــة حركي ــة ديناميكي ــات صف والمعالج

عابــرة للازمــان والظــروف والمكانيــة )5( 

ويــرى أيضــاً أن بعــض الفقهــاء نتيجــة 

ــرون  ــكام ، لا ي ــة للأح ــم الفردي لرؤيته

ــع  ــقي للمجتم ــام نس ــة نظ أن الشريع

لذلــك نجدهــم في فهمهــم النصــوص 

الاحتــكار انحســاراً باســتجابات الافــراد 

ــى  ــل ع ــرات الفع ــس بتأث ــراد ولي كأف

المجتمع نفســياً ومعيشــياً وعــى الدولة 

لا ســيما مــع فشــل اجراءاتهــا ومن ذلك 

مثــاً قــره عــى مــوارد مخصوصــه  

علــاً ان طبيعــة مســألة الاحتــكار مــن 

جانــب الرؤيــة الاقتصاديــة طبيعيــة 

ــة )6( . عام

ــث الظواهــر : علينــا ان نـُـدرك أن  ثال

مــن الطبيعــي أن يتعامــل الفقهــاء مــع 

قضايــا عصرهــم ، وأنهــم بذلــك الحــال 

يتماشــون عــى وفــق الاجتهــاد ، لكــن 

التاليــة  العصــور  الفقهــاء في  جمــود 

عــى أقوالهــم هــو المــأزق ، فــردي 

مثــاً  المــرأة  فقــه  مجــال  النظــر في 

ربمــا وفقــه الخمــس ، والــزكاة ، وفقــه 

الجهــاد وغيرهــا. فالنظــرة التقليديــة 

وانــه   ، فــردي(  )حكــم  انــه  للفقــه 

)مطلــق( ، وأن )فقــه المصالــح المرســلة 

ــن ،  ــد التقليدي ــر( عن ــه نظ ــه في ، فق

واعتبــار الافتــاءات الســابقة نصــوص 

اساســية ، كل هــذه الامــور ادت الى 

ضعــف العمــق الفقهــي .

مواجهــة  في  الجنائيــة  السياســة 

: ) ر لاحتــكا ا (

ــكار  ــة الاحت ــاء في ماهي ــف الفقه أختل

عــى آراء تبعــاً لفهــم الفقيــه لمضمــون 

ــة : ــة الاقتصادي الجناي

اولاً : ذهــب بعضهــم الى أنــه )تجميــع 

الســلع ، وحبســها ، انتظــار لغــاء وهنــا 

تبــدو عدة أمـــــور :-

)أ(	  ان  ماهية  الاحتكار في كل السلع.

حبــس  عنــد  لاتقــف  انهــا  و  	)ب( 

حتــى  الى   تتعــداه  أنمــا  المخــزون 

. التجميــع 

	)ج(متــى يقــوم بخزنهــا )حبســاً( لوقت 

الغــاّء تعويــاً عــى احــداث خلــل بــن 
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العــرض والطلــب ، وارتفــاع ســعر المثــل 

والاضرار بالمســتهلك .

في  الطــوسي  الشــيخ  ذهــب   : ثانيــاً 

)النهايــة(  الى أنــه لا يكــون الاحتــكار في 

ــاس الســته )الحنطــة  شيء ســوى الاجن

ــمن  ــب / الس ــر / الزبي ــعير/ التم / الش

الاول  الشــهيد  وحــره  الزيــت(   /

بالغــات الاربعــة والســمن والملــح )7(  .

الى  المفيــد  الشــيخ  وعداهــا   : ثالثــاً 

عمــوم الاطعمــة التــي فيهــا حاجــة 

ــاس اليهــا )8( ووافقــه الكاســاني مــن  الن

.  )9( الحنفيــة 

رابعــاً: عــى ان يكــون الدافــع للحبــس 

غــرض زيــادة الاســعار ، وســمى النراقــي 

بالعمــوم  ايحــاءً  )شــيئاً(  المحبــوس 

والاطــاق )10( الــذي يعــم كل الســلع 

والخدمــات .

ــافعية  ــة والش ــب الحنابل ــاً : ذه خامس

الى أن الــذي يمكــن تســميته حبســا 

الانســان(  )اقــوات  هــو  واحتــكاراً 

فقالــوا أن الاهــم مــا كان قوتــا للآدمــي 

فبعضهــم  التفاصيــل  في  واختلفــوا   ،

حــره بالغــات الاربعــة ، واضــاف 

الزيــت والســمن والملــح  غيرهــم 

وفي ظنــي أن هــذه كلهــا وجهــات نظــر 

تطبيقيــة لمصاديــق التحريــم و اساســها 

ــة  ــاء الاجتماعي انعــكاس ظــروف الفقه

والواقــع المعــاش عــى ان نفهــم ان 

الجميــع عــى تجريــم الحبــس الســلعي 
ــعر )11( ــع الس ــراض رف لأغ

ــا  ــرون الى م ــاء آخ ــاً: وسراه فقه سادس

ــوان  ــام الحي ــى طع ــمل حت يش

 وقــال غيرهــم : أنــه يحــرم في  مــا 

ماســة  )حاجــة  النــاس  يحتاجــه 

قــول  وهــو  بحبســه  ويتــررون 

للمالكيــة والظاهريــة وابــو يوســف( 

)12( ، فقــد عرفــه الباجــي : بانــه ادخــار 

ــب  ــح بتقل ــادة الرب ــب زي ــع وطل المبي

ــون  ــي ان يك ــذي ينبغ ــواق )13( وال الاس

ــال  ــن الم ــوع م ــاً اي ن ــاً أن حبس راجح

ــاع عــن بيعــه لأجــل  أو المنافــع والامتن

ــص  ــداث نق ــبب اح ــعر بس ــاء الس غ

بالعــرض وحاجــة النــاس اليــه )الطلب( 

هــو احتــكار وهنــا يمكــن تشــخيص 

الركــن المــادي للجنايــة وهــو:

	1- وجــود قصــد جنــائي لاســتغلال ظرف 

اقتصــادي لرفــع الســعر الســوقي عــى 

النــاس ، واحــداث ضرر عــى العامــة .

يكــون  أن  يصلــح  مــا  ربــط  أن   -2	

ــج  ــذي ينت ــرر ال ــكارا بال ــه احت حبس

عــن الحبــس فقــه يؤســس )قاعــدة 

ــابي  ــردع العق ــة بال ــا علاق ــة( له معياري

العقوبــة  تراعــي  حيــث  )التعزيــر( 

مقــدار الــرر الحاصــل .

ــو  ــرر ، وه ــو ال ــاط ه 	3- اذا كان المن

عــى مراتــب فمنــه مــا لا تقــوم مصالــح 
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النــاس الا بــه ، ومــا هــو يــورث حرجــاً 

الحالــة  يمــس  مــا  ومنــه   ، ومشــقة 

ــى  ــرر تبن ــة ال ــة ، فعــى مرتب الكمالي

الساســة الجنائيــة مــن التجريــم الى 

ــاب . العق

والسياســة الجنائيــة كــا تقــدم لهــا 

ثلاثــة مراحــل : هــي خلــق اوضــاع 

ــكار ،  ــول الاحت ــن حص ــل م ــة مث مانع

كتوفــر الســلع واشــاعة ثقافــة الســوق 

ــى  ــرع ع ــرص الم ــي يح ــة الت النظيف

نشرهــا ، والتوصيــة )بــان يكــون البيــع 

اجحــاف  لا  عــدل  بموازيــن  ســمحا 

فيــه( كــا نــص عهــد الامــام عــي )ع( 

لمالــك الاشــر وتدخــل الــدول بإســعاف 

المحتكــرة في ضــوء  بالســلع  الســوق 

، والدعــوة الى  التنبــؤات الاقتصاديــة 

ترشــيد الاســتهلاك مــع بــدء الازمنــة 

مرشّــدة  كوبونــات  وفــق  وتنظيمــه 

شــحيحة  ))الســلعة  خــزن  وعــدم   ،

الوجــود(( مــن قبــل النــاس وايجــاد 

البدائــل الســلعية للســلع المحتكــرة، 

ثــم معاقبــة المحتكــرة .

حكــم الاحتــكار :  اختلــف الفقهــاء في 

حكــم الاحتــكار عــى اقــوال :

ــم الفعــل وهــو  ــول الأول : تحري أ- الق

ــح  ــة ، )14( والصحي ــب الامامي ــول اغل ق

عنــد الشــافعية )15(  اي عــى صحيــح 

  )16( الحنابلــة  قــول  وهــو   ، فتواهــم 

والظاهريــة والمالكيــة )17(  والقائلــون 

ــة الشــيخ  ــاء الامامي ــن عل ــة م بالحرم

الصــدوق ، وابــن الــراج ، وأبــن إدريــس 

وابــو الصــاح الحلبــي والشــهيدان )18( .

وادلتهــم : عــدد مــن الروايــات صحيحة 

الســند وصريحــة الدلالــة وبعضهــا نــص 

ــة  ــة وآخروي ــزاءات دنيوي ــب ج في ترتي

الكراهــة  تتعــدى  النصــوص  وهــذه 

ــا . ــا ودلالته بمتونه

ويســتدل الشــافعية بقــول الغــزالي )أن 

ــد(  ــت الوعي ــع تح ــم يق ــكار ظل الاحت

لا  )ص(  ولقولــه   ، حــرام  والظلــم 

يحتكــر الا خاطــئ ، قالــوا الخاطــئ هــو 

ــان  ــب والعصي ــاصي والذن ــب الع المذن

ــول )ص(  ــب الرس ــان )19( أو تعقي محرمّ

ــه  ــى الل ــاً ع ــر ))كان حق ــى المحتك ع

ــس ادل  ــار(( ولي ــم الن ــده بعظ ان يقع

ــب  ــك ، او تعقي ــن ذل ــة م ــى الحرم ع

 )20( والافــاس(  بالجــذام  اللــه  )ضرب 

احاديــث  ان  قــال  الشــوكاني  قــال 

ــة  ــاب تنهــض للاســتدلال عــى حرم الب

الاحتــكار )21( وعمــوم اســتلزامه للــرر 

والــرر مرفــوع ، وتحريــم المضــارة 

مطلقــاً دليــل عــى رجحــان الحرمــة 

دعــوى  العامــي  ونقــل   ، عندهــم 

الاجــاع عــى التحريــم عــن الكــركي )22( 

، وصريــح عــرات المصنفــات الفقهيــة 

)المحتكــر  قولــه  الى  اســتندت  التــي 
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ملعــون( وأن النبــي والامــام نهيــا عنــه 

ــة ،  ، ومقتــى النهــي الحرمــة والعقوب

وهــو اشــبه بالربــا فهــو محــرم لحاجــة 

المــال والقــروض الميــرة  النــاس الى 

الخاليــة مــن الفوائــد ، ولأجــل تلــك 

الحاجــة عــد الربــا مــن كبائــر الذنــوب. 

القــول الثــاني : الكراهــة واليــه  ب-	 	

ذهــب بعــض علــاء الاماميــة وهــو 

قــول للمفيــد )23( والشــيخ الطــوسي )24( 

وابي الصــاح )25( ولعلــه راجــح صاحــب 

الحكــم  ))أن  يقــول  إذ   )26( الجواهــر 

المذهــب  بأصــول  أشــبه  بالكراهــة 

النــاس  لقاعــدة  وطبقــاً   ، وقواعــده 

مســلطون المعضــدة بجــواز الاتجــار 

المعايشــة  واتقــان  الربــح  وتحصيــل 

الحكــم  ولأن   )27( والتدبــر  والحــزم 

ســالم عــن معارضتــه بدليــل قــوى عــى 

ــه )ص( لا يحتكــر  ــم ، إذ ان قول التحري

ــى  ــة ع ــة واضح ــه دلال ــئ في الا خاط

 )28( ذنبــاً  ليــس  فالخطــأ   ، الكراهــة 

ووجــود التوقيتــات في لســان المنــع مــن 

الاحتــكار )اربعــن يومــا في الخصــب 

ــى  ــة ع ــا دلال ــدة فيه ــة في الش ، وثلاث

الكراهــة لأن التحريــم )يفيــد الفــور 

وبعــه  ))اخرجــه  وقولــه  والتكــرار( 

عــى  يــدل  ايضــاً  شــئت((  كيــف 

دليــل مضــاف  المالــك وهــو  حريــة 

ــه ايضــا  ــة القائلــون بكراهت امــا الحنفي

ومعهــم ثلــة مــن فقهــاء الشــافعية 

فــرون ان ادلــة التحريــم قــاصرة ســنداً 

ودلالــة ولا تقــوى عــى اثبــات الحرمــة 

)29( واســتدلوا ايضــاً بقاعــدة )النــاس 

. مســلطون( 

وقالــوا : ان النهــي عنــه كــا ورد في 

ــولاة  ــات ل ــات هــي خطاب لســان الرواي

الامــور اكــر منهــا تكليفــاً للأفــراد ، 

فقــد أمــر الامــام عــي )ع( مالــك بــان 

ــكار وكان التكليــف جــزءاً  ــج الاحت يعال

مــن السياســات الاقتصاديــة فقــد جــاء 

ــكار  ــن الاحت ــع م في قولــه )ع( ))فامن

ــاد  ــه وأن ع ــع من ــه من ــان رســول الل ف

ــه(( )30( . ــكل ب فن

ــا  ــي بن ــن يف ــة الفريق ــر في ادل والنظ

حصــول  مخرجــات  أن   : القــول  الى 

للتوصيــف  مناطــاً  وكونــه  الــرر 

اثــره  في  اعــم  للفعــل  التكليفــي 

ــاس  ــرد ))الن ــاً الف ــن حك ــه م وأهميت

مســلطون(( التــي اوهنتهــا كقاعــدة 

عــى  الــواردة  التخصيصــات  كــرة 

العقــي  الدليــل  وأن   ، عمومهــا 

ومصلحــة  الاجتماعيــة  والمصلحــة 

القــول  مــع  تعضــد  المفســدة  دفــع 

بالكراهــة  القائلــن  لكــن  بالتحريــم 

يســتقل  لا  العقــل  بــان  يتمســكون 

ــف  ــر مختل ــذا ام ــح ، وه ــادراك القب ب

فيــه ، فــا يصلــح للدليليــة بيــد أن 
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ــج امــراً مهــاً وهــو ادراك  الخــاف ينت

الفقهــاء أن الروايــات تؤســس لسياســة 

وخــارج  مهــم  أمــر  وهــذا  جنائيــة 

دائــرة الجــدل بــن التحريــم والكراهــة 

ــا  ــات فأنه ــة الرواي ، فمــن جهــة ))دلال

اقــرب الى النهــي المحــرمّ أكــر منــه الى 

ــدات  ــأن مؤي ــك ف ــل ، لذل ــح الفع تقبي

ــع باتجــاه القــول  ــات تدف عــدة بالرواي

ــاً لم  ــن محرم ــو لم يك ــة ، والا فل بالحرم

ــى  ــاب ع ــح العق ــة ولا يص ــن جريم يك

جنــس  مــن  والمكــروه  جائــز  فعــل 

الجائــز كــا هــو معلــوم .

والمــآلات  النصــوص  أن   : أرى  لذلــك 

الاجتماعيــة للفعــل الاحتــكاري تقــرر :

	1- منــع الانســان المشــتغل بالســوق 

مــن فعــل الاحتــكار مســلماً كان أو 

معاهــداً أو مســتأمناً فالمنــع جــزء مــن 

ــا نتلمــس  ــام ، وهن ــد النظــام الع قواع

ــع . ــه المجتم ــة بفق الصل

	2- أن هــذا المنــع يؤســس لعلاقــة بــن 

الســلطات العامــة والفــرد ، فيجــر عــى 

البيــع ، يســعّر واحيانــاً يــرّ عليــه 

بســعر المثــل ، وكل هــذه لا تصلــح مــع 

القــول بالكراهــة لأنهــا لا تــرد عــى 

ــز . جائ

ــاق  ــوء اخ ــن س ــج ع ــكار ينت 	3- الاحت

الســلوك  هــو  النهــي  منشــأ  ولعــل 

ــا ، الا  ــافي للمــروءة كالرب ــوم والمن المذم

ان القوانــن لا تعــد العنــر الاخلاقــي 

ــون  ــة في القان ــدة القانوني ــاً للقاع ملزم

الوضعــي ، أمــا في الفقــه الاســامي فــأن 

الراجــح الربــط بــن الحكــم التكليفــي 

مــا  ذلــك  مــن   ، والقيــم  والاخــاق 

ــواردة  ــا ال ــل حرمــة الرب نجــده في تعلي

ــادق )ع( . ــام الص ــن الام ع

اولاً  الجنائيــة  السياســة  تتضمــن   -4	

توصيــف الفعــل الجرمــي وقــد وصّــف 

بعــده  الاحتــكار  جريمــة  الفقهــاء 

: توصيفــات منهــا 

1- أن مجــرد حبــس المــال لا يعــد  	

احتــكاراً ، إذ أن الحبــس الــذي لم ينتــج 

عنــه شــحة بالســلع ، أو الحبــس لقوتــه 

وعيالــه أو لحلــول فصــل الــرواج لا يعد 

ــو  ــوع ه ــس الممن ــا الحب ــكاراً ، أنم احت

ــكل  ــة ، ف ــرر بالعام ــي الى ال ــا يف م

حبــس دون القصــد الجرمــي )قصــد 

الغــاء( لا يدخــل في التوصيــف الجنــائي 

الجنائيــة  السياســة  تظهــر  وهنــا   ،

ــائي . ــد الجن ــة القص اهمي

2- ركــز الفقهــاء عــى حبــس الاقــوات  	

وخزنهــا ، وتركيزهــم عــى الاقــوات أمــا 

ــبوا  ــم تحس ــم أو لأنه ــروف عصره لظ

كل  في  نجــد  أن  بيــد   ، ضرراً  للأشــد 

مذاهــب فقيهــاً واحــد يعمــم ارتــكاب 

الاحتــكار عــى كل حبــس بقصــد الغلاء 

ــة ان  ــة الجنائي ــون السياس ــه تك ، وعلي
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كل )حجــب( لســلعة مــا يقيّــم باعتبــار 

مقــدار الــرر الناتــج عــن الحبــس 

العقوبــة  تترتــب  وعليــه  ومرتبتــه 

ــة للســلع  ــي تصــل للمصــادرة التام الت

المحتكــرة .

3- فــرق بعــض الفقهــاء بــن )حجــب  	

ــلع  ــن الس ــاً( وب ــة محلي ــلع المنتج الس

المســتوردة ، فمنعــوا الاولى ، واجــازوا 

المســتوردة  البضائــع  أن  أي   ، الثانيــة 

ــكاراً  اذا حبســت لا يكــون حبســها احت

ــب  ــه )ع( )الجال ــذا قول ــل في ه والاص

مــرزوق والمحتكــر ملعــون( لهــذا قــال 

ــه  ــو جلب ــة الحــي في المنتهــى )ل العلامّ

ــاء  ــن الفقه ــراً م ــن كث ــأس( )31( لك لاب

قالــوا الحكــرة في كل أمــر ليــس موجوداً 

في المــر أي ان المســتورد اولى بمنــع 

ــة  ــي أن دلال ــره وظن ــن غ ــكاره م احت

ــه  ــا اســتنتج من ــث عــى م هــذا الحدي

ــراج  ــى إخ ــوى ع ــة لا تق ــة ضعيف دلال

المســتورد مــن حكــم الاحتــكار ، اذا 

توفــرت بقيــة عنــاصر فعــل الاحتــكار ، 

وأننــا نفهــم الحديــث بانــه نص يشــجع 

المســتوردين عــى الاســتيراد لمواجهــة 

ــيلة  ــة ، وكوس ــلع المنتج ــص في الس النق

الاقتصاديــة  السياســة  وســائل  مــن 

في خلــق التــوازن الســلعي بالســوق 

بحيــث يجعــل الاســتيراد الاحتــكار غــر 

مجــدي ، واقــران الجالــب مــع المحتكــر 

ــة  ــن ناحي ــال م ــوع الاع ــان ن كان لبي

يســد  يســتورد  فمــن  العــام  النفــع 

الحاجــة فهــو مــرزوق ومــن يحتكــر 

ويخلــق الــرر فهــو ملعــون وليــس في 

الروايــة ادنى اشــارة الى ترخيــص احتــكار 

ــتورد  المس

4- وردت بعــض الاحاديــث التــي فيهــا  	

آجــال مثــل )اربعــن يومــاً في الخصــب 

وثلاثــة أيــام في الشــدة( ، فهــل الحبــس 

في الخصــب لمــدة )39( يومــاً جائــز ، او 

يومــن في الشــدة ، وهنــا يلــزم أن نفهــم 

أن هــذا توجيــه عــام للســلطات وليــس 

للأفــراد في أن الحبــس دون الاربعــن في 

اليــر بحســب لأمــور خزينــة ، ويومــن 

ــة  ــن السياس ــزء م ــذا ج ــدة وه في الش

الجنائيــة ، فــا يعاقــب  امــا اذا كان 

ــو  ــاء فه ــد الغ ــى قص ــوى ع ــد انط ق

آثــم ديانــة .

5- تكــرر منــا القــول أن مــدار الحرمــة  	

حصــول الــرر مــن جــراّء الفعــل فــاذا 

انتفــى الــرر ســقطت العلــة التــي 

ــاً ،  ــا وجــوداً وعدم ــم معه ــدور الحك ي

ــة في  ــدة عام ــذه قاع ــح ه ــا تصب وربم

السياســيات الجنائيــة ، كــا ان عقوبــة 

الاحتــكار طالمــا هــي عقوبــة تعزيزيــة 

متروكــة لاجتهــاد المجتهــد فأنهــا تقــدر 

فوقــت   ، الحاصــل  الــرر  بمقــدار 

الضيــق الشــديد ليــس كوقــت الضيــق 
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الاخــف ، ووقــت اعتــال الاســعار ليــس 

ــون  ــا يك ــاء ، وحين ــدء الغ ــت ب كوق

البلــد محــاصراً أو يمــر بأوضــاع متوتــرة 

واســتثنائية ليــس كــا لــو كان مســتقراً 

ــق الحرمــة عــى الآجــال  ــكان لتعلي ، ف

ــرر . ــة بموضــوع ال ــة صل الزمني

6- وطبقــاً لمبدأ تعدد مراتب السياســة  	

الجنائيــة )كســلوك للســلطات( فــان 

الفقــه الاســامي يفــرض عــى المكلفــن 

معرفــة ضوابــط الســوق ، ويركــز عــى 

المكاســب المحرمــة لخلــق وعــي تبــادلي 

مــروع ويحــرضّ الحكومــات عــى ان 

تامــر بالمعــروف وتنــر ثقافــة الســوق 

الغــش  عــى  وتعاقــب   ، النظيفــة 

وتمنــع تلقــي الركبــان ، وهــذه الاحــكام 

ونظائرهــا تتكامــل مــع بعضهــا لتوجــد 

الحركــة  في  صحيحــة  شروع  نقطــة 

الاقتصاديــة التــي تجــري في الســوق 

وهــي بمجموعهــا تتعــارض مــع مقاصــد 

الاحتــكار ومشروعيتــه ، كــا ان حــرص 

ــرض  ــي الع ــة تلاق ــى حري ــكام ع الاح

يتوحــش  ممتــاز  ممهــد  والطلــب 

الاحتــكار  فعــل  مــن  المســلم  فيــه 

ــد  ــة والقواع ــان التربي ــيولوجيا ف وسوس

الضابطــة للســوق معرفيــاً تــؤذي ان 

بالضوابــط  المخلــة  الافعــال  تقليــل 

الاخلاقيــة والقانونيــة ، ويركــز الحنفيــة 

ــرف  ــاً لظ ــل خالق ــون الفع ــى الا يك ع

اجتماعــي عســر ، كــا يركــزه المالكيــة 

عــى الســعر المثــالي وكل تلــك مــؤشرات 

الفعــل  معالجــة  ادارة  في  سياســية  

ــائي . الجن

فــان  الاحتــكار  حصــل  فــإذا   -7 	

تدخــل  عــى  يعولــون  الاقتصاديــن 

الدولــة كمجهــز للســلع المحتكــرة بــدلاً 

مــن التجــار ، تعديــاً منهــا لأســعار 

الســلع وتلبيــة لحاجــة النــاس ، وبذلــك 

اقتصاديــة  بطــرق  الاحتــكار  تقــاوم 

، بينــا لم نجــد عنــد الفقهــاء انهــم 

الزمــوا الحــكام وولاة الامــور ، بــرورة 

جلــب الســلع المحتكــرة للســوق ولعــل 

هــذا مــن المســتجدات التــي تعالــج 

وهــذا   ، ذلــك  لأن  المعــاصر  الفقــه 

التقليــدي  الفقــه  رؤيــة  مــن  جــزء 

لــدور الدولــة ومســؤوليتها ، او قيامهــا  

بتوزيــع بطاقــات ترشــيد الاســتهلاك أو 

ــة والاســواق  ــات التعاوني دعــم الجمعي

الخيريــة ، وهكــذا بقيــة السياســات 

الاقتصاديــة وأن كانــت بعــض النصــوص 

ــع  ــؤولية )من ــكام مس ــى الح ــع ع تض

ــل  ــن التفاصي ــم م ــو أع ــكار( وه الاحت

والتفاصيــل  الوســائل  تــرك  فربمــا 

للقاعــدة التــي تعمهــا. 

8- في السياســات التــي يفرضها الفقهاء  	

عــى الحــكام اجبارهــم المحتكريــن على 

عــرض الســلع المحتكــرة في الاســواق 
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وبوســيلة   )32( الحنفيــة  قــول  وهــو 

العــرض يقلــل الحــرص النفــي مــن 

النــاس عــى اقتنــاء الســلع طالمــا هــي 

ــة . ــة ومتاح معروض

قررهــا  التــي  الاجــراءات  مــن   -9 	

الفقهــاء بيــع الســلع المحتكــرة بالســعر 

بعــض  واجــاز  المثــل(  التلقائي)ســعر 

الفقهــاء بســعر اعــى قليــاً فكانــت 

منهــم موافقــة عــى زيــادة ضئيلــة 

ــك . ــاة للمال ــلعة مراع ــعر الس ــى س ع

تعــد  لا  انــه  الفقهــاء  قــرر   -10 	

مدخراتــه وقوتــه مــن الســلع المحبوســة 

. الاحتــكار  فعــل  ومــن 

11- اذا امتنــع المحتكــر مــن عــرض  	

الســلعة أو بيعهــا حتــى مــع فــارق 

ضئيــل بالســعر ، رفــع امــره الى الحاكــم 

ــول  ــة المجه ــارة بصيغ ــأتي العب ــا ت وهن

وافهــم منهــا ان الاحتــكار مــن الجرائــم 

للمجتمــع  الغــذائي  بالأمــن  الماســة 

فينــدرج بالحــق العــام الــذي لا يحتــاج 

بوصفــه  الدعــوى  يحــرك  مــن  الى 

صاحــب الحــق الشــخصي ويفــرض ان 

ــاء  ــة )الادع ــات الدول ــون في مؤسس يك

العــام( أو النيابــة العامــة ، وربمــا يقــوم 

المحتســب بــدوره برفــع الامــر للقــاضي 

قــرار  يتعــدى  لا  الاولى  المــرة  وفي   ،

القــاضي الوعــظ والتهديــد بالعقــاب 

ــه  ــع ل ــاذا رف ــرى ، ف ــرة اخ ــع ام اذا رف

ثانيــة يأمــر بحبســه )بمــا يــراه القــاضي 

رادعــاً لــه( وقــد يعــزره بعقوبــة اخــرى 

مثــل غرامــة ماليــة أو ســحب الترخيــص 

ــلمين  . ــواق المس بالاشــتغال بأس

اذا أصر المحتكــر بعــد هــذه  	-12 	

الاحتــكار  ممارســة  عــى  الاجــراءات 

ــاً منــه يأمــره القــاضي عــى البيــع  تعنت

جــراً ، وهو مذهب المالكية والشــافعية 

ــو  ــم اب ــيباني ،  وخالفه ــة والش والحنابل

حنيفــة وابــو يوســف بقولهــم )لا يجــر 

المالــك عــى بيــع مــا يملــك( فــاذا امتنــع 

عــى البيــع جــراً يكلــف القــاضي لجنــة 

مأمونــة تقــوم ببيــع الســلعة بســعر 

ــه الاثمــان  ــه ، واعطائ ــة عن )المثــل( نياب

، وبــه قــال ابــن ادريــس في السرائــر 

، )انــه يجــر عــى البيــع ولا يســعر 

ــاء  ــب فقه ــال اغل ــه م ــه( )33( ، والي علي

ــار ،  ــة الاجب ــع الحنفي ــافعية ، ومن الش

قــال في الجواهــر )انمــا يســوغ التســعير 

العامــة وسياســة  المصلحــة  لاقتضــاء 

ــوي عــى  ــوان ثان ــاس وهــو عن امــر الن

ــى  ــلم ع ــار المس ــوز اجب ــدة )لايج قاع

مــا لا يجــب عليــه( ويــرى انــه لا يبعــد 

جــوازه والا تنتفــي فائــدة اجبــاره عــى 

ــدر  ــالاً لا يق ــيطلب م ــه س ــع اذ ان البي

عليــه النــاس ويــر بهــم عندئــذ ، امــا 

لســان الروايــة )البيــع كيــف يشــاء( 

دون  الغالــب  عــى  محمــول  فهــو 
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ــاف . اجح

ببيــع  القضــاء  يأمــر  واحيانــاً   -13 	

الســلعة بســعرها قبــل زمــن الاحتــكار 

أو يحرمانــه مــن الربــح الزائــد عــى 

الســعر الطبيعــي لمشروعيــة تأديــب 

اساســها  عقوبــة  وهــذه  المحتكــر 

ــص . ــا ن ــرد فيه ــة اذ لم ي سياســة الرعي

الحبــس  مــن  الــرر  كان  اذا   -14 	

عــى  مــر  والمحتكــر   ، فاحشــاً 

الاجــراءات  تنفيــذ  بعــد  الاحتــكار 

المتقدمــة يصــدر القــاضي امــراً بمصــادرة 

ــق  ــن طري ــا ع ــرة وبيعه الســلع المحتك

ــة ويوضــع الثمــن في بيــت المــال  الدول

عقوبــة لــه والمنــاط تحقــق الــرر  

وخطورتــه34* 

15- احيانــاً يتطلــب الحــال ان يفــرض  	

ان  وظنــي   ، الســلع  عــى  التســعير 

التســعير انمــا يجــوز فللعنــوان الثانــوي 

ــاً  ))الوضــع الاســتثنائي(( فيكــون مقرون

الســوق  فمنطــق  والا   ، بالظــرف 

الاســامية منطــق التلاقــي الطبيعــي 

بــن العــرض والطلــب ، فكثــر مــن 

ــعير  ــواز التس ــدم ج ــرون ع ــاء ي الفقه

العنــوان الاولى   ، وظنــي ان ذلــك في 

ومــن يــرى جــواز التســعير كعنــوان 

ثانــوي يــرى ان الســعر بمــا يــراه الحاكم 

ــه مــال  ــد والي وهــو قــول الشــيخ المفي

بينــا ذهــب   ،  )35( الكــركي  المحقــق 

ــول  ــاني في الروضــة الى الق الشــهيد الث

بانــه يؤمــر بالنــزول الى ســعر ليــس فيه 

اجحــاف بالعامــة ، وعنــد المفيــد يضــع 

ــة  ــراه المصلح ــا ي ــعر بم ــلطان الس الس

بــرط الا نخــر اربــاب الســلع اثمانهــا 

ــعير ،  ــى التس ــوسي ع ــق الط ، ولم يواف

بــل ذهــب الى إجبــاره عــى البيــع فقط 

، لأنــه عنــد ابــن حمــزة حكــم عليــه في 

اموالــه فــا يســوغ وظاهــر عــدد كبــر 

مــن الفقهــاء جــواز التســعير حينــا 

غــر  يكــون  بحيــث  الســعر  يرتفــع 

مقــدور للنــاس اي في )حالــه تجــاوز 

الاثمــان المعقولــة( فعندئــذ يكــون هــذا 

الاضرار حرامــا حتــى مــع عــدم حاجــة 

ــن ان  ــا تب ــياء وهن ــور الاش ــاس ووف الن

ــد الاضرار . ــرد قص ــع لمج المن

تقــوم  الاحتــكار  حــالات  في  	-16 	

اســتثنائية  اجــراءات  بعــدة  الدولــة 

بوســائل  الاســتهلاك  ترشــيد  بينهــا 

المنتجــات  تصديــر  ومنــع   ، تقنيــة 

المحليــة )الشــحيحة( ، وذهــب المالكيــة 

ان للحاكــم أن يأمــر النــاس بالكــف 

عــن الــراء وقــت الضيــق ويكتفــوا 

بالكــف  النــاس  يحــدد   ، بالكفــاف 

ــن  ــق وهــو م ــت الضي ــراء وق عــن ال

ــاح . ــم في تحجــر المب ــات الحاك صلاحي

مــن سياســات الامــام عــي  	-17 	

)ع( في عهــده لمالــك الاشــر انــه كل 
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مــا يحقــق اضراراً يتعــارض مــع سياســة 

ــا  ــم وتحقيقه ــط مصالحه ــاس وضب الن

يعــد امــراً منافيــاً للمصلحــة العامــة 

النــاس  يحتاجــه  لمــا  حبــس  وكل   ،

لهــم  اليــه ولا مندوحــة  ويضطــرون 

اعــم  والمنــع  ممنــوع  احتــكار  عنــه 

مــن المحــرم والمكــروه مــن غــر تقييــد 

دون  اجنــاس  ولا  آخــر  دون  بزمــان 

اخــرى ، فتعالــج بالتخطيــط والتنبــؤات 

ويتــم   ، الســوق  حاجــة  المســتقبلية 

ــل  ــن الداخ ــا )م ــادر جلبه ــؤ لمص التهي

ــة  او الخــارج( حســب المــؤشرات العام

للســوق لمنــع حصــول الاحتــكار كفعــل 

اقتصــادي وقــائي .

البحــث ان المجتمــع  1- تبــن مــن  	

الاســامي يحــرص عــى نــر ثقافــة 

ــل  ــر وتقل ــوق الاخ ــن حق ــة تب حقوقي

مــن ســلوك هضــم الحقــوق ومنهــا 

ثقافــة الســوق النظيفــة وتســعى الى 

غــرس قيمــة العــدل والانصــاف اولاً 

ولا تعــول عــى العقــاب فقــط وبذلــك 

ــن جــراء  ــد م ــي تع ــم الت ــل الجرائ تقل

البيئــة الاجتماعيــة .

ــكل  ــامي بش ــع الاس ــول المجتم 2- يع 	

مركــز عــى تخطيــط السياســة العامــة 

والتحســب  المســتقبل  واســتشراف 

كثــراً  يخفــف  وبذلــك   ، للجوائــح 

مــن وقــع المشــكلات ويضــع تصــوراً 

ــع  ــع الجريمــة ، وموان اســراتيجياً لدواف

العقابيــة   ، والــروادع  حصولهــا 

ــات  ــن السياس ــذه م ــة ، وه والاعتباري

. العامــة  الجنائيــة 

3- جعــل الفقــه الاســامي الجرائــم  	

التعزيــر  جرائــم  مــن  الاقتصاديــة 

الحــدود حتــى  وليــس مــن جرائــم 

ــم مــع  ــس يتوائ ــردع مــن جن يكــون ال

ــر  ــة التعزي ــة وعقوب ــورات الزماني التط

عقوبــات يقررهــا المجتهــد والقضــاء 

بمــا يحقــق الــردع وهــي متغــرة شــكلاً 

ومضمونــاً حســب تغــر انمــاط العمــل 

الجرمــي عــى ان لا تتعــدى مقــدار 

ــال  ــم الم ــد في جرائ الح

الى  الاســامي  الفقــه  يســعى   -4 	

مراعــاة التــوازن الاســاس بــن الحقــوق 

جهــة  مــن  الفــرد  لحــق  المتعارضــة 

ــة  ــن جه ــة م ــع والدول ــق والمجتم وح

اخــرى فــا يجــوز الانجــاز لأحــد عــى 

حســاب احــد .

5- رغــم انــه الاحتــكار جريمــة اخلاقية  	

اولاً  عاملهــا  الفقــه  ان  الا  بالأصــل 

بوســائل ارشــادية وتربويــة ثــم بنصــح 

بالعقــاب  ثــم  بإنــذار  ثــم  وتوجيــه 

المتــدرج مــع حجــم الــرر الناجــم عــن 

ــي . ــل الجرم الفع

6- جمــع الفقهــاء في )رســم السياســة  	

قاعــدة  مخرجــات  بــن  الجنائيــة( 
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عــى  الحفــاظ  واهميــة  المعقوليــة 

ــو  ــام ول ــام الع ــة والنظ ــة العام المصلح

ــوص  ــوا النص ــص وحكمّ ــا ن ــرد فيه لم ي

الــواردة بحســب المنظــور الزمــاني لهــم 

ــل  ــس مــن الخل ــك لي ، والاحــوالي ، لذل

النصــوص  بــدلالات  النظــر  اعــادة 

لاحتــواء الازمنــة اللاحقــة .

جهــازاً  قديمــاً  الفقهــاء  ابتكــر   -7 	

للرقابــة الاقتصاديــة )جهــاز المحتســب( 

يراعــي  الــذي  الجهــاز   ، وجعلــوه 

ــظ  ــات حف ــتهلك ومقتضي ــوق المس حق

ــر  ــوه اصــدار الاوام ــا خول ــام ، ك النظ

بترشــيد الاســتهلاك ، وهــو مــن جنــس 

. الجنائيــة  السياســات 

في  البحــث  تعليــق  مــن  لابــد   -8 	

مــدى )اطلاقيــة( النصــوص التــي تــدل 

ــم في  ــا حك ــى انه ــا ع ــواء صدوره اج

ــة ، وهــي ناظــرة لحــال محــدد ،  واقع

والاحــكام التــي وردت بنصــوص كانــت 

تنطــوي عــى صفــة تدبيريــة ، صــدرت 

ــراً  مــن المعصــوم بوصفــه حاكــاً ومدب

مســحاً علميــاً للأحــكام التــي ارتبطــت 

بالمتغــرات والاحــوال والتدابير وسياســة 

نتمســك  ان  ، كــا لا يصــح  الرعيــة 

للنصــوص  الســابقين  الفقهــاء  بفهــم 

الاقتصاديــة  وظروفهــم  بيئاتهــم  لان 

دور  لهــا  والحضاريــة  والاجتماعيــة 

ــص ،   ــي للن ــم التاريخ ــل في الفه ومدخ

واســتجابة فقهيــة لذلــك الواقــع ، فــاذا 

ــه. ــاً ل ــم تبع ــر الحك ــع يتغ ــرّ الواق تغ

ظهــر لنــا ان منــاط المنــع مــن  	-9 	

ــاس  ــرار بالن ــدار ال ــكار هــو مق الاحت

ــي  ــع الدين ــي والمن ــل النه ــى حص فمت

ــم ،  ــال التحري ــا في مج ــوي فأنن والدني

ــائل  ــت وس ــرر كان ــم ال ــا تضخ وكل

المجابهــة اشــد ، وعليــه يلزمنــا ان نفهم 

ــراه في الغــات فقــط( أي  )قــول مــن ي

او  قامــش  مــن ضرر  يحصــل  مــا  في 

ــح  ــت والمل ــمن والزي ــة الس ــع اضاف م

ــا  ــه في كل م ــح ان ــذي يرج ــم ال ، والاع

ــات  ــلع وخدم ــن س ــاس م ــه الن يحتاج

وأن تنــزل فيــه الحاجــة الاجتماعيــة 

ــع اعــم مــن  ــة الــرورة ، وان المن منزل

القــول  لكــن   ، والتحريــم  الكراهــة 

مــع  للاضطــراب  يتعــرض  بالكراهــة 

بقيــة احــكام الاحتــكار مثــل الجــر 

عــى البيــع وإخــراج الســلع بســعر 

المثــل ...الــخ فالإجبــار لا يكــون الا مــع 

التــي تخطاهــا  ))حاجــة المجتمــع(( 

ســلوك المحتكــر فلــزم القــول بالتحريــم 

ان  الفقهــاء  اراء  مــن  وضــح  وقــد   ،

الاحــكام والمعالجــات التــي وردت هــي 

ــر  ــي تدب ــام الاول للســلطات الت في المق

أمــر الرعيــة ثــم للمحتكــر بوصفــه 

ــاس( . ــه والن ــة لل ــدى الطاع )خــارج م

في  الفقهــاء  خــاف  وجدنــا   -10 	
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التســعير في مبحــث الاحتــكار كمفــردة 

ــم  ــة ، وخلافه ــات الجنائي ــن السياس م

شــكلي فيــا ادى ، ذلــك ان القائلــن 

بعــدم مشروعيتــه يحكــون عــن الاصــل 

والعنــوان الاولى والقائلــون بضرورتــه 

يتكلمــون عــن عنــوان ثانــوي اضطراري 

اســتثنائي 

بالنــاس  اضرار  الاحتــكار  أن   -11 	

وخــروج عــن مبــادئ النظــام العــام 

فهــو ليــس جريمــة اعتقاديــة ذات طابع 

دينــي انمــا نحــن ازاء ضرر المجتمــع 

وحقــوق المســتهلك ، لذلــك فمعالجتــه 

بآليــات دنيويــة وسياســات جنائيــة .

ــل  ــف العم ــاء توصي ــن الفقه 12- اتق 	

بالقصــد  دقيقــاً  توصيفــاً  الجرمــي 

الجنــائي لئــا تشــتبه الامــر عــى القضــاء 

، فخــزن الســلطة ليــس لوحــده الركــن 

المــادي انمــا القصــد الجنــائي هــو الاهــم 

ــكاراً  ــس كل ســلعة محبوســة احت ، ولي

غــاء  حبســها  مــن  يــراد  مــا  أنمــا 

الاســعار.

13- ظهــر أن فهــم قولــه )ع( الجالــب  	

الســلع  اخــراج  يســوغ  لا  مــرزوق 

ــا  ــكار ف ــة الاحت ــن حرم ــتوردة م المس

يســاعد النــص عــى هــذا الفهــم فيــا 

. ارى 

)المــدد  بعــض  اعتبــار  جــاء   -14 	

الزمنيــة( ليــس مــن فعــل الاحتــكار 

الخــزن  مقتضيــات  منــح  لأغــراض 

ــى لا يطــاح  ــاس حت ــة بوضــع الن مقارن

بالتاجــر وبائــع الســلع لمجــرد الخــزن في 

. الاولى  ايامــه 

الفقهــاء  مباحــث  في  نجــد  لم   -15 	

في بــاب الاحتــكار اشــارات تفصيليــة 

الى مســؤولية الدولــة بتوفــر الســلع 

الانتــاج  ودعــم  الاســتهلاك  وترشــيد 

والضرائــب  الرســوم  مــن  والاعفــاء 

ــاً في مبحــث  ــا نحتاجــه ملحق ــذا م وه

مــن  الراهنــة وهــو جــزء  الاحتــكار 

. المعــاصرة  الجنائيــة  السياســة 

16- تـّـدرج العقوبــات كــا تقــدم هــو  	

تناســب مــع حجــم الــرر الناتــج عــن 

الاحتــكار      )مقــدار الحاجــة ، ضرورة 

الســلعة ، اثــار الحجــب ...الــخ( 

17- نحتــاج لاســتكمال بحث السياســة  	

الجنائيــة ، الكشــف عــن حكــم احتــكار 

الحائــز عــى بــراءة اخــراع دوليــة تمنــع 

الآخريــن مــن انتــاج الســلعة الممنوحــة 

ــنة الا  ــر س ــة ع ــراع خمس ــراءة اخ ب

بــأذن المخــرع ، كــا نحتــاج الى تكييف 

إحتــكار الدولــة للمرافــق العامــة مثــل 

الكهربــاء ومشروعــات المــاء والاتصالات 

وســكك الحديــد ، والطــران ..الــخ .  

بوصفهــا خدمــات تحتكرهــا الدولــة او 

قــد تمنحهــا حصريــاً كــركات محــددة 

ــا  ــا وبيعه ــك لوحدهــا حــق انتاجه تمتل
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بالســعر الــذي تــراه .

وكالات  هنــاك  المعــاصر  عالمنــا  وفي 

الــركات الكــرى ،  تجاريــة تمنحهــا 

لوكلائهــا في عــدة بلــدان يشــرط احــده 

مــن  تقديــري  في  الحــالات  وهــذه 

ــكار  الملحقــات المعــاصرة لمبحــث الاحت

. الحديثــة  الســوق  في 
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6- شــمس الديــن : الاجتهــاد والتجديــد ص 

 .  77

7- مســالك الافهــام 3/ 289 ، الطــوسي : النهاية 

374 ، ابــو الصــاح الــكافي 283 . 

8- المفيــد : المقنعــة 97 ، ظ الطــوسي : النهايــة 

. 73/

9- بدائع الصنائع 129/3 . 

10- النراقي : مستند الشيعة 328/2 . 

11- ابــن قدامــة : المغنــي  283/4 ، المــرداوي 

: الانصــاف 338/4 

ظ : الشربينــي : مغنــي المحتــاج 38/2الرمــي : 

نهايــة المحتــاج 456/3 . 

، المحــى  الباجــي : شرح الموطــأ 15/5   -12

 . الخــراج   ،  64/9

13- الباجي : شرح الموطأ 15/5 . 

14- العلامّــة : مختلــف الشــيعة 65/5 ، مفتــاح 

الكرامــة 355/12 ، جواهــر الــكلام 476/22 .

، ظ  المحتــاج 456/3  نهايــة   : الرمــي    -15

ج38/2  المحتــاج  معنــى 

16- ابــن قدامــة : المغنــي 38/2  ، المــرداوي : 
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الانصــاف 338/4  . 

17- ابــن حــزم : المحــى 64/9 ، الباجــي : 

.  17/5 الموطــأ  شرح  المنتقــى 

18- راجــع الصــدوق : المقنعــة 372  ومــن 

 : الطــوسي   ،  266/3 الفقيــه  ه  يحــر  لا 

.  114/3 الاســتبصار 

وتحريــر   ،585/1 التذكــرة  الحــي:  العلامّــة 

الاحــكام 254/2 و الــدروس : 180/3 ، أبــن 

السرائــر 238/2   : أدريــس 

19- الغزالي : أحياء علوم الدين 73/3 

20- النووي : شرح صحيح مسلم 44/13 . 

21- الشوكاني : نيل الاوطار 267/5 .

ــاح الكرامــة 356/12 نقــاً  22- العامــي : مفت

عــن جامــع المقاصــد 41/4 . 

ــم 182 ،  ــة ص 6/6 ، المراس ــد المقنع 23- المفي

ــر 239 . ظ السرائ

ــة  ــوط 195/2 ، ظ النهاي ــوسي : المبس 24- الط

ــق 21/2 .  ــع المحق ــر شراي 374 ، أنظ

25- ابــو الصــاح : ظ العلّمــة : المختلــف جـ5/ 

ص65 . 

26- الجواهر : 22 / 476. 

27- م .ن :  22 / 476. 

28- م.ن / 22 . 

ــق .ج  6  ص  ــن الحقائ ــي : تب 29-  ظ الزيلع

38      ، و بدائــع الصنايــع  للكاســاني ج 3 

129 ص 

ــد : شرح نهــج البلاغــة  ج  ــن ابي الحدي 30- اب

17 ص  83

 : الاحــكام  منتهــى   : الحــي  العلامــة   -31

. ج513/2 

32- الكاساني : بدايع الصنايع 129/3 .

33- السرائر : 42/2

34 * وقيــده بعــض الفقهــاء في حالــة مــا 

ــد ،  ــل البل ــى اه ــاك ع ــام اله ــاف الام اذا خ

ــد  ــه عن ــردون اثمان ــم وي ــرق عليه ــذ يف وعندئ

يــأكل  ان  بجــواز  واســتدلوا  الجائحــة  زوال 

ــد  ــه لس ــراً علي ــر ج ــال الغ ــن م ــر م المضط

ــل  ــن المث ــق بثم الرم

35- المقاصد : 42/4 .
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